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جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 317 - لسنة 1956 بشأن إصدار قانون الجمعيات التعاونية. - بتاريخ 2-
1956-9

ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1944 بشأن الجمعیات التعاونیة المصریة المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 1948. 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

مواد الإصدار

المادة 1

یعمل بأحكام القانون المرافق بشأن الجمعیات التعاونیة.

المادة 2

یلغى القانون رقم 58 لسنة 1944 المشار إلیھ وكل نص یخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 3

تسري أحكام القانون المرافق على الجمعیات والھیئات التعاونیة القائمة وقت العمل بھذا القانون. 
ویجب علیھا تعدیل نظامھا بالتطبیق لأحكامھ خلال سنة واحدة من تاریخ العمل بھ وإلا جاز حلھا بقرار من الوزیر المختص.

المادة 4

ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویكون لھ قوة القانون ویعمل بھ من تاریخ نشره. 
یبصم ھذا القرار بخاتم الدولة، وینفذ كقانون من قوانینھا.

الكتاب الأول - الجمعيات التعاونية عامة - الباب الأول - أحكام عامة

المادة 1

تعتبر جمعیة تعاونیة طبقاً لأحكام ھذا القانون كل جمعیة ینشئھا الأشخاص بصفتھم منتجین أو مستھلكین على الأسس الآتیة: 
( أ) أن یتكون رأس مال الجمعیة من أسھم غیر محدودة العدد یكون لكل شخص حق الاكتتاب فیھا والنزول عنھا لأي شخص آخر

وفقاً لأحكام ھذا القانون ونظام كل جمعیة. 
ومع ذلك یجوز أن یتكون رأس مالھا من حصص على النحو الذي یبینھ نظام الجمعیة. 

( ب) أن یكون لكل عضو في الجمعیة العمومیة صوت واحد أیاً كان عدد الأسھم التي یملكھا. 
 (ج) ألا تحصل أسھم رأس المال على فائدة تزید على 6% من قیمتھا الاسمیة. 

( د) أن یوزع صافي الربح الذي یجوز توزیعھ على الأعضاء لكل بنسبة تعاملھ مع الجمعیة. 
ولا یجوز لغیر الجمعیات المكونة طبقاً لأحكام ھذا القانون أن تضمن اسمھا كلمة تعاون أو مشتقاتھا. 

ویجب أن یشمل اسم الجمعیة ما یدل على صفتھا التعاونیة وغرضھا الأصلي ومقرھا، ویجب ألا یضمن اسمھا اسم أي شخص
من أعضائھا أو من غیر أعضائھا.

المادة 2

تؤسس الجمعیة التعاونیة من أفراد لا یقل عددھم عن عشرة ویجوز لھا طبقاً لنظامھا الداخلي أن تقبل في عضویتھا الجمعیات
التعاونیة الأخرى وكذا الھیئات التي لا ترمي إلى الكسب.

المادة 3

تكتسب الجمعیة التعاونیة الشخصیة الاعتباریة بشھر عقد تأسیسھا بالجھة الإداریة المختصة على النحو المبین في اللائحة
التنفیذیة ونشر ملخصھ في الجریدة الرسمیة.

المادة 4

تكون أسھم الجمعیة اسمیة وغیر قابلة للتجزئة ولا یجوز الحجز علیھا إلا بسبب دیون للجمعیة.
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المادة 5

لا یجوز للجمعیة التعاونیة أن تصدر أسھماً بقیمة تغایر القیمة المنصوص علیھا في نظامھا ویجب ألا تزید ھذه القیمة على جنیھ
واحد یؤدى دفعةً واحدة أو على أقساط بحیث لا یقل ما یؤدى عند الاكتتاب عن ربع قیمة السھم ویعین نظام الجمعیة أجلاً أقصى
لأداء باقي قیمة الأسھم المكتتب فیھا بحیث لا یزید ھذا الأجل على سنتین ویكون للجمعیة بعد ذلك الحق في فصل العضو الذي

لم یؤد الباقي بمجرد إخطاره بكتاب موصى علیھ.

المادة 6

لا توزع فوائد على الأسھم التي لم تؤد قیمتھا كاملة ویخصم من العائد الذي قد یستحقھ العضو ما یكون متبقیاً علیھ من قیمة
الأسھم التي اكتتب فیھا.

المادة 7

لا یجوز تعلیق الدخول في الجمعیة على الاكتتاب في أكثر من سھم واحد، ولا یجوز أن یملك العضو الواحد من الأسھم أكثر من
خُمس رأس مال الجمعیة وتستثنى من ھذا الحكم الأخیر الأشخاص الاعتباریة العامة.

المادة 8

مسئولیة أعضاء الجمعیة عن التزاماتھا محدودة بقیمة ما لكل منھم من أسھم ما لم ینص نظامھا على غیر ذلك.

المادة 9

یكون لكل عضو الحق في أن ینسحب من الجمعیة وفقاً للإجراءات التي یعینھا نظامھا. ویكون لھ عندئذٍ الحق في استرداد قیمة
ما ساھم بھ في الجمعیة بشرط ألا یترتب على ذلك تخفیض رأس مال الجمعیة إلى أقل من نصف أقصى قیمة وصل إلیھا رأس

المال منذ نشأة الجمعیة. 
ویجب تخفیض قیمة ما یسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعیة من عجز في رأس مالھا.

المادة 10

یبقى العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن أسھمھ مسئولاً قبل الغیر لمدة سنتین من تاریخ خروجھ من الجمعیة عن
الالتزامات التي ترتبت على أعمالھا حتى ھذا التاریخ.

المادة 11

تخضع الجمعیات التعاونیة لأحكام قانون الجمعیات فیما لم یرد بھ نص خاص في ھذا القانون.

المادة 12

یجوز استثناء الجمعیات التعاونیة الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي من بعض أحكام ھذا القانون بقرار من الوزیر المختص.

الكتاب الأول - الجمعيات التعاونية عامة - الباب الثاني - تأسيس الجمعية

المادة 13

یعتبر الأفراد الذین یشتركون في إنشاء جمعیة تعاونیة ویوقِّعون عقود التأسیس مؤسسین لھا ویتولون إعداد نظامھا ویكونون
مسئولین بطریق التضامن عما یرتبھ تكوین الجمعیة من التزامات، فإذا تعذَّر تكوین الجمعیة فلیس لھم أي حق في الرجوع على
المكتتبین، أما إذا تكونت الجمعیة فیرد إلیھم ما تقره الجمعیة العمومیة من مصروفات، ویسأل المؤسسون بطریق التضامن عن

كافة الأموال المكتتب بھا حتى یتم تسلیمھا لمجلس إدارة الجمعیة.

المادة 14

یشمل عقد تأسیس الجمعیة تاریخ تحریره ومكانھ واسم الجمعیة ومنطقة عملھا ونوعھا وغرضھا وقیمة رأس مالھا المدفوع
وقیمة السھم فیھا وأسماء مؤسسیھا ومحال إقامتھم وصناعتھم أو مھنتھم. 

ویجب على المؤسسین تقدیم شھادة بإیداع رأس مال الجمعیة المدفوع.

الكتاب الأول - الجمعيات التعاونية عامة - الباب الثالث - نظام الجمعية

المادة 15

مع مراعاة القواعد التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص، یجب أن یشمل نظام الجمعیة البیانات الآتیة: 
(1) الأعمال التي تزاولھا وقواعد العمل فیھا. 

(2) منطقة عملھا ومقرھا على أن یكون داخل منطقة عملھا. 
(3) تكوین رأس مالھا وقیمة الأسھم وكیفیة دفعھا واستردادھا والنزول عنھا. 
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(4) أقصى ما یجوز أن یملكھ العضو من أسھم. 
(5) شروط قبول الأعضاء وواجباتھم وشروط فصلھم وانسحابھم. 

(6) عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدتھ واختصاصاتھ وكیفیة اجتماعھ وطریقة انتخاب أعضائھ ونظام مكافآتھم ومكافأة أعضاء
لجانھ ومن یمثل المجلس أمام الغیر. 

(7) اختصاصات الجمعیة العمومیة وقواعد دعوتھا ومواعید اجتماعاتھا وكیفیة التصویت فیھا والنصاب القانوني لصحة
انعقادھا. 

(8) طریقة معاملة غیر الأعضاء. 
(9) السنة المالیة للجمعیة. 

(10) الدفاتر الحسابیة والإداریة التي تمسكھا الجمعیة وطریقة تحضیر الحساب الختامي والمصادقة علیھ. 
(11) تكوین المال الاحتیاطي بأنواعھ. 
(12) توزیع الأرباح وتسویة الخسائر. 

(13) قواعد تعدیل نظام الجمعیة. 
(14) قواعد حل الجمعیة واندماجھا وتصفیة أموالھا.

المادة 16

لا یجوز تعدیل نظام الجمعیة التعاونیة بما یترتب علیھ فقدان الجمعیة لصفتھا التعاونیة.

الكتاب الأول - الجمعيات التعاونية عامة - الباب الرابع - نشاط الجمعيات التعاونية

المادة 17

تباشر الجمعیة التعاونیة أعمالھا في جمیع فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي ولھا أن تقصر أعمالھا على فرع من ھذه
الفروع أو تجمع بین عدة فروع وفقاً لنظامھا ولأحكام كل نوع منھا.

المادة 18

للجمعیة التعاونیة أن تقصر ما تؤدیھ من خدمات وأعمال على أعضائھا أو أن تسمح بأدائھ للغیر، على أن یكون ذلك بصفة
تبعیة لأغراضھا.

المادة 19

للجمعیات التعاونیة على اختلاف أنواعھا قبول الودائع وفقاً للقواعد التي ینص علیھا نظامھا. 
ولا یجوز للجمعیة التصرف في ھذه الودائع إذا كانت تحت الطلب أو كانت لأجل لا یتعدى الشھر. أما ما عدا ذلك من الودائع

فلھا أن توظفھا في الحدود التي تبینھا اللائحة التنفیذیة بمراعاة قدرتھا على إجابة طلبات سحب الودائع.

المادة 20

یجب أن یشمل نظام الجمعیات التي من أغراضھا الإقراض على القواعد الخاصة بالقروض من حیث نوعھا ومدتھا وفوائدھا
وضماناتھا في حدود ما یقرره الوزیر المختص في ھذا الشأن.

المادة 21

لا یجوز إقراض غیر الأعضاء ویقدر مجلس الإدارة كفایة الضمانات المقدمة من المقترضین.

المادة 22

تمنح القروض بمقتضى عقود یبین فیھا الغرض منھا ومدتھا، ویشترط فیھا أن تكون مخصصة بأكملھا لأعمال منتجة داخلة
ضمن أغراض الجمعیة وفي منطقة عملھا ویراعى في منحھا حاجة المقترض إلیھا ومقدرتھ على الوفاء بھا.

المادة 23

لا تمنح القروض لأغراض استھلاكیة إلا في الجمعیات المنشأة لھذا الغرض أو التي یكون الإقراض الاستھلاكي من ضمن
أغراضھا.

المادة 24

یجوز أن ینشأ بقرار من رئیس الجمھوریة صندوق للإقراض التعاوني یتولى تقدیم القروض اللازمة للجمعیات التعاونیة. 
وتتكون موارد صندوق الإقراض التعاوني من الإعانات التي تمنحھ إیاھا الدولة وما یقترضھ من الأشخاص الاعتباریة العامة أو

الخاصة. 
وتبین اللائحة التنفیذیة شروط الاقتراض والضمانات الواجب تقدیمھا.

المادة 25
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تكون المبالغ المستحقة للجمعیات التعاونیة قبل أعضائھا نتیجة تعاملھم معھا في حدود الأغراض المبینة في ھذا القانون أو في
نظامھا مضمونة بحق امتیاز عام على أموالھم یجيء في الترتیب مع الامتیاز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة في

البذور والسماد وآلات الزراعة. 
ویجوز تحصیل ھذه المبالغ بطریق الحجز الإداري بناءً على طلب الجمعیة التعاونیة أو بناءً على طلب الجھة الإداریة المختصة.

الكتاب الأول - الجمعيات التعاونية عامة - الباب الخامس - إدارة الجمعيات التعاونية - الفصل الأول - مجلس الإدارة

المادة 26

یكون لكل جمعیة تعاونیة مجلس إدارة یدیر شئونھا ویؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبھم الجمعیة العمومیة بالاقتراع
السري من بین الأعضاء طبقاً لأحكام نظام الجمعیة. 

ویعین ھذا النظام مدة العضویة في مجلس الإدارة بحیث لا تجاوز ھذه المدة ثلاث سنوات ومع ذلك یجوز للجمعیة العمومیة
إعادة انتخاب العضو طبقاً لما ینص علیھ نظام الجمعیة. 

ویمثل مجلس الإدارة الجمعیة قبل الغیر.

المادة 27

یشترط في عضو مجلس الإدارة أن یكون مصریاً متمتعاً بحقوقھ السیاسیة والمدنیة وألا یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة
أو بالحبس في إحدى الجنح المخلِّة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم یكن قد رُدَ إلیھ اعتباره. 

وأن یكون مسدداً ما علیھ من دیون مستحقة للجمعیة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 1964-03-23

یشترط فیمن یكون عضواً بمجلس إدارة الجمعیات التعاونیة الشروط الآتیة:
(1) أن یكون من رعایا الجمھوریة العربیة المتحدة ومتمتعاً بحقوقھ السیاسیة والمدنیة.

(2) ألا یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة أو بالحبس في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم یكن قد رُد إلیھ
اعتباره.

(3) أن یكون مسدداً ما علیھ من دیون أو عھد مستحقة الأداء للجمعیة.
(4) ألا یكون ممن یزاولون لحسابھم أو لحساب غیرھم عملاً من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعیة وتتعارض مع

مصالحھا.
(5) أن یكون عضواً في الاتحاد الاشتراكي العربي.

ولا یسري ھذا الشرط على الھیئات التي لم یصدر قرار بتنظیم عضویتھا في الاتحاد الاشتراكي العربي.
(6) أن یكون قد مضى على عضویتھ بالجمعیة خمسة عشر یوماً على الأقل سابقة على فتح باب الترشیح.

(7) ألا یكون موظفاً في جھة رسمیة أو أھلیة لھا اتصال بنواحي الإدارة، أو الإشراف أو التوجیھ أو التحویل أو التحصیل
بالنسبة للجمعیات التعاونیة.

(8) أن تكون إقامتھ العادیة في منطقة عمل الجمعیة.
(9) ألا یكون من رجال الإدارة ویشمل ذلك العمد والمشایخ ومشایخ الخفراء ووكلاءھم والخفراء، وذلك بالنسبة للجمعیات

التعاونیة والزراعیة.

المادة 28

یُحظر على عضو مجلس الإدارة أن یزاول لحسابھ أو لحساب غیره أعمالاً من نوع الأعمال التي تزاولھا الجمعیة أو أعمالاً
تتعارض مع مصالحھا.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 1964-03-23

تسقط العضویة عن عضو مجلس الإدارة إذا فقد شرطاً من شروطھا، كما یجوز إسقاط عضویة مجلس الإدارة بقرار مسبب من
الجھة الإداریة المختصة بعد إجراء تحقیق مع العضو أو بقرار من الجمعیة العمومیة في الحالات الآتیة:

(1) تكرار التخلف عن حضور جلسات مجلس الإدارة بدون أعذار مقبولة یقرھا المجلس.
(2) العبث بسجلات الجمعیة وأوراقھا وأختامھا وتعمد إتلافھا أو إساءة استعمالھا.

(3) استغلال السلطة وعدم مراعاة العدالة في توزیع الخدمات.
(4) الإدلاء ببیانات غیر صحیحة مع علمھ بعدم صحتھا بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقیق أغراض الجمعیة.

(5) عدم رد العجز في العھد الشخصیة خلال الأجل الذي یعینھ مجلس الإدارة لذلك.
(6) ارتكاب أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادتین 78 و79 من ھذا القانون والمادة 113 مكرر من قانون

العقوبات.
(7) إذا أتى عملاً من شأنھ الإضرار بمصالح الجمعیة أو انتظام العمل فیھا.

وعلى العضو الذي تقرر إسقاط عضویتھ أن یبادر بتسلیم ما في عھدتھ من أموال الجمعیة وسجلاتھا ودفاترھا ومستنداتھا إلى
مجلس إدارة الجمعیة.
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ویكون الطعن في قرار الجھة الإداریة المختصة بالكیفیة المنصوص علیھا في المادة 50 من ھذا القانون.
ولا یجوز للعضو الذي أُسقطت عنھ العضویة أن یعید ترشیح نفسھ لعضویة مجلس الإدارة إلا بعد انقضاء سنة من تاریخ إسقاط

عضویتھ".

المادة 29

یضع مجلس الإدارة في نھایة السنة المالیة حسابات الجمعیة شاملة: 
( أ) الحساب الختامي للسنة المالیة المنتھیة. 

( ب) حساب الأرباح والخسائر. 
ویعرض الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعین بالمستندات المثبتة لھما على مراجع الحسابات لفحصھا قبل

انعقاد الجمعیة العمومیة بشھر على الأقل. 
ویبقى الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وتقاریر مجلس الإدارة والمراجعین والمفتشین في مركز الجمعیة مدة ثمانیة

أیام على الأقل قبل انعقاد الجمعیة العمومیة وتظل كذلك إلى أن یتم التصدیق، ولكل عضو حق الاطلاع علیھا.

المادة 30

یجوز أن یمنح أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعیة العمومیة مكافآت لحسن الإدارة على ألا یزید مجموع المكافآت على
10% من صافي الربح. 

ویجوز في الجمعیات التعاونیة التي تؤدي خدمات لا تحقق أرباحاً منح أعضاء مجالس إدارتھا أجوراً تحدد مواردھا وقیمتھا
الجمعیات العمومیة.

الكتاب الأول - الجمعيات التعاونية عامة - الباب الخامس - إدارة الجمعيات التعاونية - الفصل الثاني - الجمعيات
العمومية

المادة 31

لكل عضو صوت واحد في الجمعیة العمومیة مھما كان عدد الأسھم التي یملكھا وینوب عن المحجوزین القامة علیھم وینوب
عن القُصَّر فیما عدا الجمعیات التعاونیة المدرسیة أولیاؤھم أو أوصیاؤھم. 

ولا یجوز أن ینوب أحد عن أكثر من شخص واحد.

المادة 32

تُعقد الجمعیة العمومیة السنویة بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأربعة الأشھر التالیة لانتھاء السنة المالیة وذلك للتصدیق على
الحسابات السنویة وعلى تقاریر مجلس الإدارة والمفتشین ومراجعي الحسابات وعند الاقتضاء لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة
أو استبدال غیرھم بھم أو فصل أحد أعضاء الجمعیة وفقاً لنظامھا وللنظر في غیر ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال. 

ولا یعتبر اجتماع الجمعیة العمومیة صحیحاً إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائھا فإذا قل عدد الحاضرین عن ذلك وجب تأجیل
الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال الخمسة عشر یوماً التالیة ویعتبر الاجتماع التالي صحیحاً إذا حضره 10/1 عدد الأعضاء

بحیث لا یقل عن خمسة وإذا لم یحضر ھذا العدد تضاف فوائد الأسھم والعائد لھذه السنة للمعونة الاجتماعیة. 
وتصدر القرارات بأغلبیة أصوات الحاضرین وإذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضاً.

المادة 33

یشترط عقد جمعیة عمومیة استثنائیة یشترك فیھا ثلثا الأعضاء على الأقل وموافقة نصف أعضاء الجمعیة جمیعاً لإصدار قرار
في أحد الأمور الآتیة: 

(1) تعدیل نظام الجمعیة. 
(2) اندماج الجمعیة في جمعیة أخرى. 

(3) حل الجمعیة قبل الأجل المعین لھا أو مد الأجل المذكور. 
وتحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة الاشتراك وشروطھ. 

فإن لم یشترك العدد المطلوب أو لم تحصل موافقة نصف عدد الأعضاء على الأقل فلا یجوز عرض الاقتراح على الجمعیة
العمومیة قبل مضي ستة أشھر. أما إذا كان التعدیل في نظام الجمعیة خاصاً بزیادة مسئولیة الأعضاء فیكون ذلك بالأغلبیة

المنصوص علیھا في صدر ھذه المادة، وللعضو غیر الموافق من الحاضرین أو الغائبین من أعضاء الجمعیة أن یستقیل في
میعاد لا یجاوز شھراً من تاریخ نشر ملخص التعدیل في الجریدة الرسمیة وتعتبر استقالتھ مقبولة بمجرد تقدیمھا.

المادة 34

تنعقد الجمعیة العمومیة انعقاداً عادیاً بناءً على طلب أي من: 
( أ) الاتحاد التعاوني المنتمیة إلیھ الجمعیة. 

( ب) مراجع الحسابات. 
 (ج) عُشر عدد أعضاء الجمعیة بحیث لا یقل عن خمسة. 

( د) نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل. 
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( ھـ) الجھات الإداریة التي یصدر بتعیینھا قرار من الوزیر المختص وتبین في الدعوة المسائل التي دعیت الجمعیة من أجلھا.

الكتاب الأول - الجمعيات التعاونية عامة - الباب الخامس - إدارة الجمعيات التعاونية - الفصل الثالث - الرقابة

المادة 35

تخضع الجمعیات التعاونیة وھیئاتھا لرقابة الجھة الإداریة المختصة. وتتناول ھذه الرقابة فحص أعمال الجمعیة والتحقق من
مطابقتھا للقوانین ونظام الجمعیة وقرارات الجمعیة العمومیة. 

ویتولى ھذه الرقابة مفتشون یعینھم الوزیر المختص وترفع تقاریر ھؤلاء المفتشین لوزیر الشئون الاجتماعیة والعمل والجھة
الحكومیة المختصة.

المادة 36

للجھة الإداریة المختصة وقف تنفیذ أي قرار تصدره الھیئات القائمة بإدارة الجمعیة یكون مخالفاً لأحكام القانون أو لنظام
الجمعیة أو لمبادئ التعاون. 

وللجمعیة ذات الشأن أن تطعن في قرار وقف التنفیذ أمام المحكمة الابتدائیة الكائن في دائرة اختصاصھا مقر الجمعیة وذلك
خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إبلاغھا قرار الوقف وإلا اعتبر نھائیاً. 

وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات الطرفین أن تفصل في الطعن على وجھ الاستعجال وبغیر مصروفات ویكون حكمھا نھائیاً
غیر قابل للطعن بأي وجھ.

المادة 37

یراجع حسابات الجمعیة التعاونیة مرة في السنة على الأقل في مقر الجمعیة محاسبون أو مساعدو محاسبین من المقیدین
بالجدول تختارھم الجمعیة العمومیة للجمعیة التعاونیة على أن تشمل ھذه المراجعة فحص دفاتر الجمعیة ومستنداتھا وحساباتھا

وجرد خزانتھا ومخازنھا واعتماد میزانیتھا. 
وتمنح الجھة الإداریة المختصة الاتحادات أو الجمعیات التعاونیة الإعانات المالیة التي تیسر لھا تعیین المراجعین وینظم منح

ھذه المعونات بقرار من وزیر الشئون الاجتماعیة والعمل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 1961-06-19

یراجع حسابات الجمعیة التعاونیة مرة في السنة على الأقل في مقر الجمعیة محاسبون أو مساعدو محاسبین من المقیدین
بالجدول تختارھم الجمعیة العمومیة للجمعیة التعاونیة على أن تشمل ھذه المراجعة فحص دفاتر الجمعیة ومستنداتھا وحساباتھا

وجرد خزانتھا ومخازنھا واعتماد میزانیتھا.
وتمنح الجھة الإداریة المختصة الاتحادات أو الجمعیات التعاونیة الإعانات المالیة التي تیسر لھا تعیین المراجعین وینظم منح

ھذه المعونات بقرار من الوزیر المختص.

المادة 38

على مراجعي الحسابات أن یرسلوا نسخة من تقاریرھم إلى مجلس إدارة الجمعیة لعرضھا على الجمعیة العمومیة، وأخرى إلى
الاتحاد التعاوني المنتمیة إلیھ أو التي تقع في دائرتھ، وثالثة إلى الجھة الإداریة المختصة.

الكتاب الأول - الجمعيات التعاونية عامة - الباب السادس - توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطي

المادة 39

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأنواع المختلفة للجمعیات التعاونیة والأحكام الواردة في نظام كل جمعیة یوزع صافي الأرباح
المتحققة من الأعمال الجاریة خلال السنة المالیة على الترتیب التالي: 

( أ) 20% من صافي الربح على الأقل لتكوین احتیاطي قانوني حتى یبلغ ھذا الاحتیاطي مثلي رأس المال. 
( ب) قیمة الفائدة على الأسھم التي یقررھا نظام الجمعیة على ألا تجاوز 20% من صافي الربح. 

( ج) ما تقرره الجمعیة العمومیة من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة. 
( د) جزء من الأرباح ینص علیھ نظام الجمعیة لتحسین شئون المنطقة القائمة فیھا من الناحیتین المادیة والاجتماعیة بحیث لا

یقل عن 10% من الفائض. 
ویوزع باقي الربح على الأعضاء باعتباره عائداً لكل بنسبة تعاملھ مع الجمعیة. 

وإذا بلغ الاحتیاطي القانوني 1/4 رأس المال المسھم المدفوع یجب تكملة ما یحدث فیھ بعد ذلك من نقص عن ھذه النسبة إلى
أن یبلغھا وذلك من صافي فائض السنوات التالیة على ألا یجاوز ما یؤخذ لھذا الغرض ضعف النسبة المقررة في الفقرة (أ).

المادة 40

یضاف إلى الاحتیاطي القانوني للجمعیة، علاوة على النسبة الواردة بالمادة السابقة، ما یأتي: 
( أ) ما قد یفرض من رسوم العضویة. 
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( ب) الھبات والوصایا. 
( ج) ما یسقط الحق في المطالبة بھ من العائد وفوائد الأسھم وقیمتھا.

المادة 41

یراعى في حالة الجمعیات التي تباشر نفس النوع من العملیات مع الأعضاء وغیر الأعضاء ألا یتضمن العائد الموزع على
الأعضاء شیئاً من الأرباح الناتجة عن تلك العملیات المبرمة مع غیر الأعضاء وعلى الجمعیة تخصیص ھذه الأرباح لتحسین

شئون المنطقة القائمة فیھا الجمعیة وذلك وفقاً لما تقرره الجمعیة العمومیة.

المادة 42

إذا لحقت بالجمعیة خسائر ترتب علیھا عجز في رأس المال فلا یجوز توزیع أي ربح في السنوات التالیة إلا بعد توفیة العجز.

الكتاب الأول - الجمعيات التعاونية عامة - الباب السابع - الجمعيات المشتركة والعامة والاتحادات التعاونية

المادة 43

لكل جمعیتین تعاونیتین أو أكثر أن تشترك في تأسیس جمعیة تعاونیة مشتركة للقیام بخدمات اقتصادیة أو مالیة أو اجتماعیة
تتطلبھا الجمعیات المنتمیة إلیھا أو تحدید الوسائل التي تكفل للجمعیات المذكورة تحقیق ھذه العملیات أو تقدیم المواد التي

تستھلكھا ھذه الجمعیات ولا یجوز أن تقبل الأفراد من ضمن أعضائھا. 
وللجمعیات التعاونیة، والجمعیات التعاونیة المشتركة، أن تكون جمعیات تعاونیة عامة.

المادة 44

یجوز في الجمعیات المشتركة والعامة: 
(1) أن تزید قیمة السھم فیھا على جنیھ على ألا تجاوز أربعة جنیھات ویشترط أن تؤدى قیمة الأسھم بأكملھا عند الاكتتاب. 

(2) أن یكون للجمعیات التعاونیة المنتمیة إلیھا ممثل أو أكثر في الجمعیة العمومیة طبقاً لنظام الجمعیة المشتركة أو العامة أیاً
كان عدد الأسھم التي تملكھا كل جمعیة. 

(3) أن تنتخب ھذه الجمعیات أعضاء مجلس الإدارة من بین أعضاء جمعیاتھا العمومیة أو من باقي أعضاء الجمعیات التعاونیة
المنتمیة إلیھا. وفیما عدا ذلك تطبق على الجمعیات المذكورة أحكام ھذا القانون.

المادة 45

ن فیما بینھا اتحادات إقلیمیة أو نوعیة.  للجمعیات التعاونیة والجمعیات التعاونیة المشتركة والعامة أن تكوِّ
ن الاتحاد العام لجمھوریة مصر.  ویجوز لستین في المائة على الأقل من الجمعیات التعاونیة في الجمھوریة أن تكوِّ

وتكون مھمة ھذه الاتحادات نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعیات التعاونیة وإرشادھا في إدارة أعمالھا
ومراجعة حساباتھا والتفتیش على أعمالھا وبث الروح التعاونیة ومساعدة المواطنین على إنشاء الجمعیات التعاونیة ولھا في

سبیل ذلك أن تعین المشرفین أو المنظمین لھذه الأعمال.

المادة 46

تؤلف الاتحادات التعاونیة من عشر جمعیات على الأقل ولا یجوز لھا أن تقبل الأفراد من ضمن أعضائھا. 
وتبین اللائحة التنفیذیة كیفیة تكوین الاتحادات وقواعد العمل فیھا. 

وإذا انضم 60% أو أكثر من الجمعیات التعاونیة الكائنة في منطقة یوجد بھا اتحاد تعاوني أصبحت الجمعیات التعاونیة الباقیة
الموجودة والتي تنشأ في المنطقة أعضاء في ھذا الاتحاد بحكم القانون.

المادة 47

یدیر الاتحاد مجلس یؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبھم جمعیة عمومیة من أعضاء الاتحاد.

المادة 48

یعقد الاتحاد العام بجمھوریة مصر اجتماعاً سنویاً بھیئة مؤتمر عام لدراسة الموضوعات التي تحال إلیھ من لجانھ الفنیة أو من
الاتحادات وكذلك اقتراح الخطة العامة للحركة التعاونیة في البلاد وإصدار التقریر السنوي عن الحركة التعاونیة. 

وینص في نظام الاتحاد العام على كیفیة إدارتھ وتنظیم أعمال لجانھ الفنیة والأحكام الخاصة بالمؤتمر العام للاتحاد.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 1958-07-08

یعقد الاتحاد العام بالجمھوریة العربیة المتحدة اجتماعاً سنویاً بھیئة مؤتمر عام لدراسة الموضوعات التي تحال إلیھ من لجانھ
الفنیة أو من الاتحادات وكذلك اقتراح الخطة العامة للحركة التعاونیة في البلاد وإصدار التقریر السنوي عن الحركة التعاونیة.

وینص في نظام الاتحاد العام على كیفیة إدارتھ وتنظیم أعمال لجانھ الفنیة والأحكام الخاصة بالمؤتمر العام للاتحاد.

المادة 49
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تعین الاتحادات التعاونیة في أنظمتھا قیمة الاشتراك في عضویتھا وكیفیة أدائھ وتسري على الاتحادات التعاونیة الأحكام
الخاصة بالجمعیات التعاونیة فیما لا یتعارض مع أحكام ھذا الباب.

الكتاب الأول - الجمعيات التعاونية عامة - الباب الثامن -انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها

المادة 50

تنقضي الجمعیة أو تحل في الأحوال الآتیة: 
(1) إذا انتھت المدة المعینة لھا ولم یمد أجلھا. 

(2) إذا أتمت الأعمال التي أنشئت من أجلھا أو طرأت علیھا عقبات تحول دون إتمامھا. 
(3) إذا ضاع رأس مال الجمعیة كلھ أو بعضھ بحیث یصبح الاستمرار في العمل مستحیلاً أو داعیاً للخسارة. 

(4) إذا نقص عدد الأعضاء عن عشرة. 
(5) إذا اندمجت الجمعیة في جمعیة أخرى. 

ویصدر الوزیر المختص قرار الحل أو الانقضاء متضمناً تعیین المصفین وتحدید أجورھم. 
وینشر القرار في الجریدة الرسمیة. 

ویجب على أعضاء مجلس الإدارة المعاونة في أعمال التصفیة متى طلب إلیھم ذلك. 
ویجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الابتدائیة الكائن في دائرة اختصاصھا مقر الجمعیة خلال تسعین یوماً من تاریخ نشره. 
وتفصل المحكمة في الطعن على وجھ الاستعجال بغیر مصروفات بعد سماع ملاحظات الطرفین. ویكون حكمھا نھائیاً غیر قابل

للطعن.

المادة 51

یجوز حل الجمعیة بحكم من المحكمة الابتدائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا مقر الجمعیة في الأحوال الآتیة: 
(1) إذا اشتغلت بالمسائل السیاسیة. 

(2) إذا ثبت أنھ من المتعذر علیھا مواصلة عملھا بانتظام سواءً لاضطراب أعمالھا اضطراباً مستمراً، أو لتكرار إخلالھا
بالمبادئ الأساسیة للتعاون أو لخروجھا على القواعد التي قررھا القانون أو نظام الجمعیة أو لحدوث منازعات بین الأعضاء

أو لأي سبب جسیم آخر. 
(3) إذا ثبت تكرار إخلالھا بالتزاماتھا.

المادة 52

للنیابة العامة وللوزیر المختص ولكل ذي شأن طلب الحكم بحل الجمعیة.

المادة 53

یكون المصفون المعینون خاضعین لرقابة الجھة الإداریة المختصة. وللوزیر المختص عزلھم وتعیین غیرھم.

المادة 54

ینشر الحساب الختامي للتصفیة في الجریدة الرسمیة ویجوز للأعضاء خلال الثلاثین یوماً التالیة لنشره الطعن فیھ أمام
المحكمة المختصة وتضم جمیع الطعون معاً لیصدر فیھا حكم واحد یسري على جمیع الأعضاء وینشر ھذا الحكم في الجریدة

الرسمیة. 
ویسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعیة بسبب أعمالھم بانقضاء ثلاث سنوات من تاریخ نشر الحسابات الختامیة

للتصفیة. 
ویسقط الحق في إقامة الدعوى ضد المصفیین بسبب التصفیة أو ضد الأعضاء بانقضاء ثلاث سنوات من تاریخ نشر حسابات

التصفیة أو من تاریخ نشر الحكم النھائي الصادر في شأن ھذه الحسابات.

المادة 55

لا یوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفیة أكثر مما أدوه فعلاً من قیمة أسھمھم كما لا یجوز أن یؤدى إلیھم أي مبلغ
یزید على القروض أو الودائع المستحقة لھم لدى الجمعیة فإذا تبقى شيء بعد ھذا التوزیع أودع بنك التسلیف الزراعي

والتعاوني. 
وتقرر الجھة الإداریة المختصة أوجھ استعمال ھذه الأموال سواءً في إنشاء جمعیة تعاونیة جدیدة أو عمل لھ منفعة عامة في

المنطقة ذاتھا.

المادة 56

مع مراعاة أحكام المادة 51 من ھذا القانون یجوز لوزیر الشئون الاجتماعیة والعمل أن یعین بقرار مسبب مدیراً أو مجلس
إدارة مؤقت للجمعیة یتولى الاختصاصات المخولة في نظامھا لمجلس إدارتھا وذلك في الأحوال المنصوص علیھا في المادتین

50 و51 من ھذا القانون، ولم یرحلھا تحقیقاً لمصلحة الحركة التعاونیة أو مصلحة أعضائھا. 
وینشر القرار المشار إلیھ في الجریدة الرسمیة. 
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وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعیة والموظفین القائمین بالعمل فیھا أن یبادروا إلى تسلیم المدیر أو المجلس المؤقت بمجرد
تشكیلھ جمیع أموال الجمعیة وسجلاتھا ودفاترھا ومستنداتھا. 

ویكون الطعن في القرار بالكیفیة المنصوص عنھا في المادة 50.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 1961-06-19

مع مراعاة أحكام المادة 51 من ھذا القانون یجوز للوزیر المختص أن یعین بقرار مسبب مدیراً أو مجلس إدارة مؤقت للجمعیة
یتولى الاختصاصات المخولة في نظامھا لمجلس إدارتھا وذلك في الأحوال المنصوص علیھا في المادتین 50 و51 من ھذا

القانون، ولم یرحلھا تحقیقاً لمصلحة الحركة التعاونیة أو مصلحة أعضائھا.
وینشر القرار المشار إلیھ في الجریدة الرسمیة.

وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعیة والموظفین القائمین بالعمل فیھا أن یبادروا إلى تسلیم المدیر أو المجلس المؤقت بمجرد
تشكیلھ جمیع أموال الجمعیة وسجلاتھا ودفاترھا ومستنداتھا.

ویكون الطعن في القرار بالكیفیة المنصوص عنھا في المادة 50.

المادة 57

على المدیر أو المجلس المؤقت أن یدعو الجمعیة العمومیة خلال المدة التي یحددھا القرار، وأن یعرض علیھا تقریراً مفصلاً
عن حالتھا. 

وتنتخب الجمعیة العمومیة مجلس إدارتھا الجدید في الجلسة ذاتھا وتكون قرارات المدیر أو المجلس المؤقت خلال المدة
المحددة في قرار تشكیلھ ملزمة للجمعیة في الحدود المبینة في ھذا القرار أو في الحدود المقررة في نظامھا.

الكتاب الأول - الجمعيات التعاونية عامة - الباب التاسع - الإعفاءات

المادة 58

تعین اللائحة التنفیذیة التي تصدر بقرار من رئیس الجمھوریة الإعفاءات والمزایا التي تتمتع بھا الجمعیات التعاونیة كلھا أو
بعضھا، بما في ذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم. 

ویكون لھذه الجمعیات الأفضلیة على الأفراد والھیئات في معاملاتھا مع الحكومة على الوجھ الذي تعینھ اللائحة التنفیذیة عند
تساوي العروض.

الكتاب الثاني - أحكام خاصة ببعض أنواع الجمعيات التعاونية - الباب الأول - الجمعيات التعاونية للاستهلاك

المادة 59

تعتبر جمعیة تعاونیة للاستھلاك: الجمعیات التعاونیة التي یكون غرضھا أن تبیع بالتجزئة السلع الاستھلاكیة التي تشتریھا أو
التي قد تقوم بإنتاجھا بنفسھا أو بالتعاون مع غیرھا من الھیئات التعاونیة الأخرى وكذلك ما تؤدیھ من خدمات.

المادة 60

لا یجوز للجمعیات التعاونیة للاستھلاك أن تبیع بالنسیئة، لأعضائھا إلا في الحدود التي تعینھا اللائحة التنفیذیة ولا یجوز لھا
البیع بالنسیئة لغیر أعضائھا من المشترین. وینشأ باسم كل مشتر من الأعضاء حساب لدى الجمعیة تقید فیھ مشتریات العضو

طول السنة المالیة تمھیداً لتوزیع "العائد" علیھ بنسبة مشتریاتھ من الجمعیة.

المادة 61

یكون باب العضویة في الجمعیات التعاونیة للاستھلاك مفتوحاً لجمیع المواطنین طبقاً للشروط العامة للتعاون. 
على أنھ یجوز إنشاء جمعیات تعاونیة للاستھلاك تكون العضویة فیھا مقصورة على فئة خاصة من المواطنین تجمعھم ظروف

مشتركة بحسب عملھم أو وظیفتھم وفي ھذه الحالة الأخیرة یكون لكل من توافرت فیھ الشروط اللازمة حق العضویة في
الجمعیة.

المادة 62

یجوز للجمعیة التعاونیة للاستھلاك أن تنشئ فروعاً متعددة في المنطقة التي تعمل فیھا ویحمل كل فرع منھا اسم الجمعیة.

المادة 63

للجمعیات التعاونیة للاستھلاك أن تؤسس فیما بینھا جمعیة مركزیة یكون غرضھا الحصول بالجملة بشروط ملائمة على السلع
والخدمات وتوزیعھا على الجمعیات الأعضاء. 

ویتكون رأس مال الجمعیة المركزیة من أسھم تكتتب فیھا الجمعیات الأعضاء ویبین نظام الجمعیة المركزیة شروط البیع بالجملة
للجمعیات المشتركة فیھا، وشروط البیع بالجملة لغیر الأعضاء إذا كان نظام الجمعیة المركزیة یجیزه.

المادة 64
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للجمعیات المركزیة أن تقوم بنفسھا بإنتاج السلع وتأدیة الخدمات التي تبیعھا للجمعیات المشتركة فیھا.

المادة 65

للجمعیات التعاونیة للاستھلاك أن تنشئ فیما بینھا جمعیة تعاونیة عامة یكون الغرض منھا مد الجمعیات الأعضاء بالقروض
اللازمة لھا، في حدود موارد الجمعیة التعاونیة العامة. وتتكون ھذه الموارد من اكتتابات الجمعیات الأعضاء، ومما تودعھ ھذه

الجمعیات لدى الجمعیة التعاونیة العامة، ومما تصدره ھذه الأخیرة من سندات أو تحصل علیھ من قروض من الأشخاص
الاعتباریة العامة أو الخاصة. 

ویبین نظام الجمعیة العامة الشروط الواجب توافرھا فیما تحصل علیھ من موارد والشروط والضمانات الواجبة فیما تقدمھ من
قروض للأعضاء.

الكتاب الثاني - أحكام خاصة ببعض أنواع الجمعيات التعاونية - الباب الثاني - الجمعيات التعاونية الزراعية

المادة 66

تعتبر جمعیة تعاونیة زراعیة كل جمعیة تنشأ للأغراض الآتیة: 
( أ) القیام بإنتاج السلع الزراعیة وتخزینھا وتحویلھا وبیعھا. 

( ب) مد الأعضاء عن طریق البیع أو الإیجار بما یحتاجونھ من أدوات وأموال لاستقلال مزارعھم، سواء أكانت ھذه الأدوات
والأموال من صنع الجمعیة أم من صنع الغیر وللجمعیة بصفة عامة القیام بجمیع الأعمال الداخلة في نطاق النشاط الزراعي

ولھا أن تجمع بین ھذه الأغراض كلھا أو بعضھا.

المادة 67

للجمعیات الزراعیة أن تستأجر الأراضي والمباني وسائر وسائل الإنتاج من الأعضاء أو غیر الأعضاء.

المادة 68

تكون عضویة الجمعیات الزراعیة مقصورة على المزارعین، ویشترط في العضو أن تكون لھ مصالح في المنطقة التي تعمل
فیھا الجمعیة. 

ولا یجوز للشخص الواحد أن یجمع بین عضویة أكثر من جمعیة تستھدف ذات الأغراض إلا إذا كانت لھ مصالح متمیزة في
دائرة نشاط كل جمعیة یكون عضواً فیھا.

المادة 69

على كل جمعیة أن تمسك حساباً مستقلاً لكل من عملیاتھا مع الأعضاء وغیر الأعضاء.

المادة 70

تضع كل جمعیة برنامجاً سنویاً لنشاطھا یلتزم أعضاؤھا تنفیذه ویبین نظامھا الجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزامات التي
یفرضھا ھذا البرنامج.

المادة 71

یجوز للجمعیات التعاونیة الزراعیة أن تنص في نظامھا على مسئولیة أعضائھا بقدر یزید على نصیبھم في رأس المال.

المادة 72

لمجلس الإدارة أن یعین بعد موافقة الجمعیة العمومیة مشرفاً أو مدیراً من أعضاء الجمعیة أو من الغیر یقوم بتصریف الشئون
الجاریة للجمعیة وتعین الجمعیة العمومیة أجراً ثابتاً للمشرف أو للمدیر عن أعمالھ كما یجوز لھا أن تمنحھ مكافأة. 

ویبین نظام كل جمعیة اختصاصات المشرف أو المدیر وحقوقھ.

المادة 73

لا یجوز التنازل عن نصیب العضو في رأس المال لغیر الأعضاء إلا بموافقة مجلس الإدارة.

المادة 74

لا یجوز للعضو في جمعیة زراعیة أن ینسحب من الجمعیة أو یسترد نصیبھ في رأس المال إذا ترتب على ھذا الانسحاب أو
الاسترداد إخلال بما التزمت بھ قِبَل الغیر. وعلى من یرغب في الانسحاب أن یعلن مجلس الإدارة برغبتھ قبل نھایة السنة المالیة

بثلاثة أشھر على الأقل.

المادة 75

للجمعیة العمومیة بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھا أن تقرر فصل أي عضو أتى عملاً یضر بمصالح الجمعیة.

المادة 76
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إذا حصلت الجمعیة الزراعیة على قرض من أحد الأشخاص الاعتباریة العامة أو من إحدى الھیئات التي تشترك ھذه الأشخاص
في رأس مالھا، امتنع على الأعضاء الانسحاب منھا إذا كان یترتب على ھذا الانسحاب خفض رأس مال الجمعیة ما لم توافق

الجھة المقرضة على الانسحاب.

المادة 77

یجوز بقرار من رئیس الجمھوریة إعفاء الجمعیات التعاونیة الزراعیة من أداء كل أو بعض الرسوم الجمركیة المفروضة على
ما تستورده من السلع الإنتاجیة اللازمة لنشاطھا كالآلات والجرارات والأسمدة والمواد الأولیة.

الكتاب الثالث - العقوبات

المادة 78

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر
وبغرامة لا تجاوز مائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین: 

(1) المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمدیرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذین تعمدوا في أعمالھم أو
في حساباتھم أو في تقاریرھم المبلغة إلى الجھات المختصة أو إلى الجمعیة العمومیة إیراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة

الجمعیة أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بھذه الحالة. 
(2) أعضاء مجالس الإدارة والمدیرون الذین تعمدوا توزیع فوائد أو عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح

الحقیقیة للجمعیة عند عدم وجود حساب ختامي أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامي أو طبقاً لحساب ختامي وضع
بطریق التدلیس. 

(3) أعضاء مجالس الإدارة الذین أصدروا أسھماً بقیمة تقل عن قیمتھا الاسمیة أو تزید علیھا. 
(4) أعضاء مجالس الإدارة والمدیرون الذین أقرضوا أو قدموا مالاً أو أجروا عملیات إیداع نقود أو تأمین أو خصم على غیر

الوجھ المبین في ھذا القانون أو في اللائحة التنفیذیة أو في نظام الجمعیة. 
(5) المصفون الذین وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعیة على خلاف ما یقضي بھ القانون وكذلك أعضاء مجالس الإدارة

والمدیرون والمصفون الذین لم یقوموا بتنفیذ الالتزامات التي یفرضھا علیھم ھذا القانون أو اللائحة التنفیذیة أو نظام الجمعیة.
(6) أعضاء مجلس الإدارة والمدیرون والموظفون الذین یخالفون أحكام المادة 56 من ھذا القانون.

المادة 79

یعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنیھ أعضاء مجلس إدارة ومدیرو أیة جمعیة تعاونیة زاولت نشاطاً تعاونیاً قبل النشر عنھا في
الجریدة الرسمیة.

المادة 80

یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة كل شخص أطلق بغیر حق في مكاتباتھ التجاریة أو في لوحات محالھ أو
في أي إعلان أو غیره مما ینشر على الجمھور على الأعمال التي یدیرھا أو المشروعات التي یستغلھا تسمیة تشعر الجمھور

بأن ھذا العمل أو المشروع تعاوني أو استعمل في تسمیة عملھ أو مشروعھ تسمیة أخرى یفھم منھا أن ذلك العمل أو المشروع
ھو جمعیة تعاونیة. 

ویحكم فضلاً عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم علیھ في إحدى الصحف الیومیة.

المادة 81

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر یعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنیھ كل من تعمد
نشر تقاریر غیر صحیحة عن الحالة المالیة أو الإداریة أو نشاط أیة جمعیة تعاونیة. وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.
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